وزارة الدولة لشئون البيئة 

الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية

1/3/2007

تقرير حول زيارة وزير البيئة لاسبانيا
أولا :وقائع زيارة وزير البيئة لاسبانيا
توجه المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة لاسبانيا للمشاركة فى فعاليات المنتدى الثالث الأورومتوسطي للتنمية المستدامة (ايكوميدا 2007) ببرشلونة يصاحبه وفد رفيع المستوى من المهتمين بالعمل البيئى فى مصر خلال الفترة من 27 – 28 فبراير 2007.
يناقش المنتدى الذي يقام تحت شعار " القيمة العامة والتكاليف المشتركة " عدة قضايا منها  الرؤية المستقبلية لعام 2020 وتعزيز اتحاد المشروعات والمدن والجهات المعنية بالسياسات البيئية الجديدة وتحليل الطاقات البديلة وقضايا تغير المناخ والحلول المقدمة للتقليل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ، بالإضافة إلى قضايا التحديات الجديدة التى تواجه نقص المياه ويوضح المنتدى الفوائد الاقتصادية وفرص عمل المشروعات المتخذة من الإدارة المستدامة نهجا لها فى إدارتها .
ويشارك في المنتدى نخبه من الجهات الدولية المعنية ومجلس القطاع العام والخاص وخبراء البيئة ونخبة من رجال الأعمال فى المنطقة الاورومتوسطيه والعاملين فى مجال التنمية المستدامة وبحضور أكثر من 500 مؤسسه ومشروع على مستوى الاورومتوسطيه. 
أكد المهندس ماجد جورج خلال الكلمة التي ألقاها أمام المنتدى إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاج  إلى عمل جماعي على الصعيدين الوطني والدولي من خلال مشاركة وتعاون كافة الأطراف لحل المشاكل البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن وجود لجنة للتجارة والبيئة في منظمة التجارة العالمية يحقق التكامل بين أهداف منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف ، فهناك حوالى 200 اتفاقية بيئية متعددة  الأطراف منها 6 اتفاقيات تشمل الالتزامات  التجارية مثل اتفاقيات ( بازل ، روتردام ، واتفاقيه تغير المناخ وبروتوكول كيوتو ، استكهولم ، والتنوع البيولوجي ) مما يحتم الأخذ في الاعتبار الآثار البيئية المترتبة على آليات التجارة الحرة .
وأوضح وزير البيئة أن التنمية المستدامة يمكن أن تتحقق من خلال الربط بين ثلاث مجالات هي  البيئة ، التجارة والتنمية. حيث ان النجاح فى التجارة يتحقق من خلال تخفيض أو إزالة الحواجز التعريفية وغير التعريفية. ويتحقق النجاح فى  البيئة من خلال  سهولة الوصول إلى خدمات وسلع بيئية ذات جودة عالية  للمساهمة فى  حماية البيئة بالإضافة إلى  تلبية الاحتياجات الانسانيه مثل المياه النقية والصرف الصحى والطاقة النظيفة. بينما تحقق النجاح فى التنمية منذ أن ساعدت التجارة الحرة البلدان النامية في الحصول على الأدوات اللازمة للتعامل مع الأولويات البيئية كجزء من خطط واستراتيجيات التنمية.

وأضاف جورج أن الآثار البيئية المترتبة على التجارة الحرة تتضح في عدة أمثلة هي  التأثير على  الموارد المائية وخصوبة التربة والتنوع البيولوجى ، بالإضافة إلى زيادة الضغط على البيئة في المدن نتيجة انخفاض العمالة الريفية وتسارع الهجرة من الريف إلى المدينة، وزيادة تلوث الهواء والمياه الساحليه الناتج عن زيادة وسائل النقل ، علاوة على زيادة توليد النفايات والمخلفات نتيجة زيادة استعمال مواد تغليف.
وعقب انتهاء فعاليات المنتدى اجتمع المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة بالسيدة كريستينا نارابونا وزيرة البيئة الأسبانية يوم 28/فبراير /2007، حيث وقع الجانبان خلال الاجتماع مذكرة تفاهم خاصة بمبادرات تغير المناخ لمشروعات آلية التنمية النظيفة  لتظل سارية حتى نهاية فترة الالتزام الأولى في برتوكول كيوتو 2012 بمقر وزارة البيئة بمدينه مدريد فى اسبانيا.
أكد المهندس ماجد جورج أن من أهم النقاط  بمذكرة التفاهم التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال آلية التنمية النظيفة من أجل مساعدة كلا البلدين في تحقيق أهدافهما طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ و بروتوكول كيوتو ، كما يتعهد الطرفين بتنفيذ عدة أنشطة منها تشجيع التعريف والإلمام بالفرص اللازمة لأنشطة مشروع آلية التنمية النظيفة وذلك من قبل القطاعين العام والخاص في كلا البلدين واتخاذ ذلك التعريف والإلمام بها كإستراتيجية صالحة لتشجيع التنمية المستدامة في مصر ، بالإضافة إلى تشجيع وتطوير وتنفيذ الأنشطة والمشروعات البيئية إضافة الى تسهيل التقارب بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين وتقوية التفاعل بين الأطراف الموقعة والمؤسسات المعنية بتغير المناخ  مع إيجاد رؤية مشتركه لتنفيذ الأنشطة المرتبطة بهذه المذكرة وتبادل المعلومات بين الأطراف الموقعة حول الإجراءات والخطوط الإرشادية لمشروعات آلية التنمية النظيفة وتشجيع نقل التكنولوجيا وذلك لتخفيض الانبعاثات الغازية الحرارية وتحسين إزالة الغازات فضلا عن تجديد الطاقة وتخفيض الاستهلاك وتخفيض الانبعاثات الضارة في المناطق الحضرية .
وأضاف جورج أن المذكرة تهدف الى تدعيم القدرات الخاصة بالقطاعين العام والخاص في مصر و تطوير أنشطة الحد من تغير المناخ والمشاريع الخاصة بها بما في ذلك تبادل المعلومات الفنية اللازمة لعمل خطوط إرشادية وإضافة أنشطة ومشروعات وكذلك مراقبة الانخفاضات والإزالة الكلية لانبعاثات غاز الاحتباس الحراري الغازية القائمة .

كما اكد المهندس ماجد جورج فى كلمته التى القاها فى المؤتمر الصحفى عقب التوقيع على ضرورة التوسع فى التعاون الثنائى بين وزارتي البيئة المصرية والأسبانية ليشمل مجالات جديدة بالاتساق مع المجالات ذات الأولوية التى تشملها مبادرة أفق 2020 فى مجالات الانبعاثات الصناعية والمخلفات البلدية والصرف الصحى والتى تعتبر من أهم المصادر التى تؤثر على بيئة البحر المتوسط. 

واشاد المهندس جورج بالتعاون المثمر مع حكومة أسبانيا على المستوى الثنائي  مثل برنامج أزهار الذى قام بدور فعال في رفع القدرات المؤسسية للعاملين بوزارة الدولة لشئون البيئة من خلال عقد عدة حلقات للعمل والحلقات الدراسية والمؤتمرات .

وفى مجال الاستخدام المستدام للموارد الساحليه .. اشار جورج  إلى الاتفاق الذى تم ابرامه مع جامعة كانتابريا الاسبانيه لتنفيذ مشروع جديد بعنوان "الأداة الإدارية للاستخدام المستدام للموارد الساحلية فى المنطقة الواقعة بين السلوم ومرسى مطروح على 3 مراحل حيث توفر الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي تمويل قدره 387 ألف يورو على مدار 30 شهر (المرحلتين الأولى والثانية) وتبلغ مساهمه الجانب المصري 25 ألف يورو وذلك بغرض تحسين عملية صنع القرار و اتخاذه حل المشاكل التي قد تنشأ بين الجهات التي تدير موارد المناطق الساحلية والبحرية الاستغلال الأمثل لموارد المناطق الساحلية وتشجيع التنمية المستديمة والاستغلال المتجدد لموارد المناطق الساحلية والبحرية .

وتمتد المرحلة الأولى من المشروع لفترة (12 شهر)  وتهدف إلى التعرف على خصائص المنطقة الساحلية بين مرسى مطروح والسلوم والمرحلة الثانية (18 شهر) وتهدف إلى التخطيط لإدارة المنطقة الساحلية بين مرسى مطروح والسلوم ووضع الإستراتيجية المقترحة وبدائلها والمرحلة الثالثة (6 أشهر) ويتم تنفيذها من خلال التعاون الوثيق بين جهاز شئون البيئة من جهة ومحافظة مرسى مطروح من جهة أخرى وتهدف إلى إعداد خطة للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية الواقعة بين مرسى مطروح والسلوم حيث أن هذه المنطقة تحتوى مصادر طبيعية تحتاج إلى اكتشافها وإدارتها بشكل مستدام مثل اكتشاف واستثمار النفط والغاز والأسماك الاسبونجية والأسماك الكبيرة والمزارع السمكية وحماية الصحراء الغنية بالفلورا والفونا والمواقع الأثرية. 
جدير بالذكر أن توقيع المذكرة يأتي فى إطار التعاون في مجال آلية التنمية النظيفة بين وزارة البيئة الأسبانية ووزارة الدولة لشئون البيئة المصرية من أجل مساعدة كلا البلدين في تحقيق أهدافهما طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ و بروتوكول كيوتو ، وإنشاء مخطط لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيزا للتعاون من أجل دعم وتسهيل الاستثمار وتحديد الأنشطة المشتركة للحد من انبعاثات الغاز الحراري ، حيث أن المساهمة فى مشروعات آلية التنمية النظيفة هو نشاط تطوعى يدل على التعاون المتبادل ، وطبقا للمادة 12 من بروتوكول كيوتو، والتي تهدف لتقليل غازات الاحتباس الحراري لوضع خطة لانبعاثات الضارة للسماح بعملية التجارة الدوليه وتشجيعا للشركات الأسبانية العاملة فى مصر والمرتبطة بأنشطة بروتوكول كيوتو، ضمن إطار السياسة التي تهدف إلي الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيزا لتطبيق مبدأ التنمية المستدامة.

كما التقى المهندس ماجد جورج أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة مع مجموعة من رجال الأعمال الأسبان العاملين في مجال حماية البيئة يوم 1/مارس /2007للتعرف على آليات الحكومة ووزارة البيئة الأسبانية المستخدمة في تشجيع دور القطاع الخاص للعمل في مجال البيئة  . 

وأكد جورج على أهمية الاستثمار فى مجال حماية البيئة لما للقطاع الخاص من دور أساسي فى تحقيق التنمية المستدامة  حيث أن النجاح في مجال العمل البيئي لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة جميع ممثلي الهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات وهيئات التمويل الدولية والإقليمية العاملة في مجال البيئة .
وقال  الوزير أن مبادرة القطاع الخاص تشكل قوة دافعة فى الاقتصاديات سريعة النمو حيث  تتعاون الحكومة المصرية والحكومة الأسبانية لدعم الشراكة التى تجمع الشركات المصرية والأسبانية العاملة فى مجال البيئة  مؤكدا على أهميه إدارة المخلفات الصلبة فى مصر عن طريق إشراك القطاع الخاص وجميع الهيئات المعنية بها ، بالإضافة إلى تشجيع التعاون مع كل الشركاء من القطاع الخاص والمجتمعات .

كما دعا المهندس ماجد جورج المشاركين في المنتدى ووزيرة البيئة الأسبانية ورجال الأعمال الأسبان للمشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي الخامس للتكنولوجيات البيئية ( انفيرو 2007 ) والذي تنظمه وزارة الدولة لشؤون البيئة في القاهرة خلال الفترة من 21 – 23 مايو 2007، تحت عنوان " البوابة إلى الربح البيئى والتنمية المستدامة" يعرض موضوعات نقل التكنولوجيا وآلية التمويل في مجالات التنمية النظيفة ، والإنتاج الأنظف ، وإدارة المياه والصرف الصحي  ، وإدارة النفايات ، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ومكافحة التلوث البحري ، والسياحة البيئية وإدارة المحميات  الطبيعية. كما يركز المؤتمر على تجارة الكربون كأداة فعالة للتمويل البيئي ومناقشة المفاهيم  المتعددة للكفاءة البيئية و العلاقة بين التجارة والبيئة. 
وأضاف الوزير أن مؤتمر انفيرو 2007 يضم كافة الشركاء ويتيح  الفرصة لقطاع الأعمال لتقديم تكنولوجياتهم وخدماتهم  للصناعة والحكومة المصرية ، مما يساهم في الحصول على أفضل الممارسات والتكنولوجيات للمضي فى عملية التنمية فى إطار التغيرات و الظروف العالمية الحالية التي تحدث يوميا فى مجالات التجارة والبيئة . 
ثانيا : نبذة حول أوجه التعاون بين مصر واسبانيا فى مجال البيئة

 تم إنشاء المكتب الفني للتعاون الأسباني AECI في مصر خلال عام 2003، كوحدة تعمل من خلال السفارة الأسبانية في مصر من أجل العمل على زيادة علاقات التعاون بين البلدين. 

اتفق الجانب المصري والجانب الأسباني على ضرورة التنسيق بين الأنشطة وتركيز التعاون في مشروعات تتفق أولويات التعاون المشترك وعلى وجه الخصوص مكافحة الفقر وتميكن المرأة وحماية البيئة. إن مكافحة الفقر، كأحد الأهداف الرئيسية للألفية للتنمية تمثل أولوية التعاون من أجل التنمية وبالتالي يجب أن تكون هدفاً تتضمنه كافة الأنشطة التي يتم القيام بها مع اعتبار أن الفقر لا يمثل فقط في انعدام الموارد بل أيضاً في انعدام الخدمات الأساسية مثل التعاليم والصحة وتوفير المياه الصالحة للشرب، وإن تلبية الاحتياجات الاجتماعية الأساسية يجب أن يواكبها تحقيق تنمية اقتصادية من خلال تنمية القدرات الفنية والإنتاجية وكذلك تطوير البنية الأساسية.

وفقاً لهدف الألفية للتنمية الخاص "بتشجيع مساواة النوع"، فإن الخطة العامة للتعاون الأسباني (2005-2008) تضمن أن هذا المفهوم قد تمت مراعاته في كافة الأنشطة. تتمثل الأهداف الخاصة المحددة  لهذه الخطة في مكافحة الفقر، و الدفاع عن حقوق الإنسان وتحقيق مساواة النوع وتحقيق الاستدامة البيئية واحترام التنوع الثقافي.
التعاون الأسباني في إطار الخطة الرئيسية للتعاون (2005-2008)

قامت الإدارة بتوجيه طلب إلى الإدارات الفنية لإعداد مقترح مشروعات لطلب تمويلها من الجانب الأسباني ضمن الإطار العام للخطة سالفة الذكر. بعد دراسة المقترحات المقدمة تم اختيار المشروعات التالية وذلك وفقاً لمعايير وأهداف الخطة، علماً بأن الجانب الأسباني لا يمول مشروعات ذات قيمة مالية عالية:  

منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في احدى القرى والمجتمعات الصغيرة.
تأسيس وحدات متنقلة لفصل وتدوير وإعادة استخدام المخلفات الصلبة.
تدوير البولي أيثيلين تير فيثيلليت (.(PET 
معالجة المخلفات الصلبة في محافظة الغربية.
تحسين بيئة العمل للعاملين في مجالات وورش الاصلاح (وذلك من خلال التأكيد على استخدام أدوات الحماية من الحوادث البيئية). 
إعداد نموذج رياضي لعملية انتشار ملوثات الهواء.
تصنيع 26 ميني باص يعمل بالغاز الطبيعي.
تم إرسال هذا المشروعات إلى الجانب الأسباني في أول يونيو 2006، وما زلنا في انتظار الرد . لذا قد توافقون سيادتكم الرأي على إعادة تقديم هذا المشروعات عند الاجتماع مع السيدة وزيرة البيئة الأسبانية.
برنامج أزهار AZAHAR
هو برنامج للتعاون من أجل التنمية في البحر المتوسط في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. يشترك في هذا البرنامج بعض وزارات أسبانية هم وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية، وزارة البيئة، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة التعليم المفتوح ووزارة الخارجية والتعاون الأسبانية ويتم التنسيق بينهما من خلال AECI.. يدعم هذا البرنامج أنشطة التعاون الأسباني في مصر في مجالات توفير المياه والصرف الصحي وتوليد وتوزيع الطاقة والزراعة والصناعة والسياحة والتنمية الريفية والحماية العامة للبيئة. 

على سبيل المثال، فقد نظم برنامج أزهار منتدى البحر المتوسط حول المياه والجفاف 23 – 24 فبراير 2006 سرقسطة- أسبانيا. حضر هذا المنتدى السيد الدكتور / السيد صبري منصور ، والسيد / تامر أبوغرارة. والي وصى بما يلي: 

البحر المتوسط له خصائص جغرافية مختلفة مما يؤدي إلى تباين ظاهرة الجفاف وبالتالي تتباين البيئة الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة. 
ضرورة إعداد السياسات المحلية لمواجهة ظاهرة الجفاف قبل وأثناء وبعد حدوثها.
ضرورة الاتجاه من مرحلة التخيل إلى التشجيع على التنبؤ بحدوث الجفاف وإدارته في جميع فتراته.
ضرورة مشاركة أفراد المجتمع والمجتمع المدني في إدارة الجفاف.
ضرورة توفير شفافية المعلومات المتجهة والمعلنة لدى المجتمع.
ضرورة تعديل خطط مواجهة الجفاف طبقاً لكل مقاطعة ومنطقة جغرافية.
مشروع الاستخدام المستدام للموارد الساحلية

بعد مفاوضات استمرت ما يقرب من سنتين مع الجانب الأسباني، تم تخصيص مبلغ 387 ألف يورو على مدار مرحلتين ( المرحلة الأولى مبلغ 180ألف يورو ، والمرحلة الثانية بمبلغ 207 ألف يورو لتمويل مشروع الأداة الإدارية للاستخدام المستدام للموارد الساحلية في المنطقة الواقعة بين السلوم ومرسى مطروح. 

تعرضت المنطقة من السلوم إلي مرسى مطروح لضغط كبير من استغلال المنطقة. هذه المنطقة تحتوى أيضا علي مصادر حيوية تحتاج لاكتشافها علي أساس مستدام مثل اكتشاف واستثمار النفط والغاز والأسماك الاسبونجية والأسماك الكبيرة والمزارع السمكية وحماية الصحراء الغنية بالفلورا والفونا والمواقع الأثرية.

يتمثل دعم الجانب الأسباني فيما يلي:

توفر المساعدة المالية والفنية لجهاز شئون البيئة المصري من خلال:

تحديد القضايا اللازم إرسالها إلي المسئولين في الحكومة والمحافظة. 
الصياغة الكاملة لخطة تخطيط المناطق الساحلية للمنطقة الممتدة من السلوم إلي مرسى مطروح.
اكتشاف طرق وأساليب للتنفيذ المستمر لخطة (ICZM)  الإدارة المتكاملة لمنطقة السواحل المعدة  
للمناطق المذكورة.
تجهيز برامج تدريبية لتحسين القرارات المتخذة في خطة التخطيط المتكامل للمناطق الساحلية (مدرجة ضمن برامج بناء القدرات) . 
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